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خلاصة—هذا البحث يبحث في مسائل تتعلق بالصحيح والحسن.
 الكلمات المفتاحية: الصحيح، الحسن.
I. المقدمة
ما المراد بقول المحدثين: هذا حديث صحيح الإسناد، أو حديث حسن الإسناد؟

II. موضوع المقالة
- المسألة الأولى: ما المراد بقول المحدثين: هذا حديث صحيح الإسناد، أو حديث حسن الإسناد؟

من المعلوم أنَّه لا تلازم بين الإسناد والمتن، فقد يصحّ الإسناد لأنه متصل ورجاله ثقات، ولا يصح المتن؛ لأنَّ بالمتن شذوذ أو علة قادحة، وقد يصحّ المتن والإسناد غير صحيح؛ لأنه لم يستكمل شروط الصحة، ثم يأتي المتنُ من طريق آخر أو بإسناد آخر صحيح؛ لذلك كان الحكم على الحديث حكمًا على متنه وإسناده، فإذا قال إمامٌ من الأئمة: هذا حديث صحيح. فقد حكم على إسناده ومتنه بالصحة، وكذا إذا قال: هذا حديث حسن. فقد حكم على إسناده ومتنه أيضًا، أما إذا قال إمام: هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد حسن. فهل يعتبر ذلك حكمًا على المتن أم على الإسناد فقط؟

قال الحافظ السيوطي: إذا قال الحافظ: هذا حديثٌ حسن الإسناد أو صحيح الإسناد، دون قولهم: حديثٌ صحيح أو حديث حسن؛ لأنّه قد يصح أو يحسُن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لشذوذ أو علة، وكثيرًا ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدركه، فإن اقتَصر على ذلك حافظٌ معتمدٌ، ولم يذكر له علة ولا قادحًا، فالظاهر صحة المتن وحسنه؛ لأنّ عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر.

قال الحافظ ابن حجر: والذي لا شك فيه، أنَّ الإمام منهم لا يعدل عن قوله: "صحيح"، إلى قوله: "صحيح الإسناد"، إلا لأمر ما، والذي يظهر لي أنَّ الإمام الحافظ إذا قال: هذا حديث صحيح الإسناد أو حديث حسن الإسناد- فإنّ ذلك حكم منه على الإسناد دون المتن، ولا يلزم من حكمه على الإسناد دون المتن أن يكون قادحًا في المتن، بل يكون قد توقف في الحكم على المتن، وإلا فما الذي جعله يخصّ الحكم بالإسناد دون المتن، والأصل عدم التفرقة بينهما في الحكم.
- المسألة الثانية: قد يُحكم على الحديث المقبول بغير صحيح أو حسن: هناك ألفاظٌ استعملها المحدِّثون في الحكم على الأحاديث المقبولة غير: صحيح وحسن. ينبغي أن نقف عليها وأن نعرف مدلولها.

من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول، منها: الجيد، القوي، الصالح، المعروف، المحفوظ، المجود، الثابت، المشبه.

أولًا: الجيد: يرى ابن الصلاح التسوية بين الجيد والصحيح، فما يقال فيه: جيد مثل ما يقال فيه صحيح، قال البلقيني بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: من ذلك يُعلم أنَّ الجودة يعبّر بها عن الصحة، وفي (جامع الترمذي) في كتاب الطب، قال عقب حديث: هذا حديث حسن جيد. حيث جعل جيد حسن مرادف لحسن صحيح، وكذا قال غيره، لا مغايرة بين جيد وصحيح عنده.

ولكن في هذا الكلام نظر؛ لأنَّ الإمام الحافظ لا يعدل عن قوله: "صحيح" إلى قوله: "جيد" إلا لسبب كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف "بجيد" أنزل رتبة من الوصف بصحيح.

ثانيًا: القوي: القوي مرادف لجيد.

ثالثًا: الصالح: يشمل الحديث الصحيح بقسميه، والحديث الحسن بقسميه؛ لصلاحيتهما للاحتجاج بهما، ويستعمل أيضًا في ضعيف يصلح للاعتبار.

رابعًا: المعروف: هو الحديث المقبول المعمول به، الذي خالف راويه الثقة أو الصدوق رواية الضعيف، والمعروفُ يقابل المنكر المردود.

خامسًا: المحفوظ: هو الحديث المقبول المعمول به الذي خالف راويه الثقة أو الصدوق رواية من هو أدنى منه مرتبة، فلم يُمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، والمحفوظُ يقابل الشاذ المردود.

سادسًا: المجوّد المرادف للصحيح.

سابعًا: الثابت مرادف للصحيح.

ثامنًا: المشبّه يطلق على الحديث الحسن وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح.
- المسألة الثالثة: إذا أُطلق الحكم على الحديث بالصحة فقلنا: هذا حديثٌ صحيح؛ انصرف ذلك إلى الحديث الصحيح لذاته، وإذا أطلق الحكم على الحديث بالحُسن فقلنا: هذا حديث حسن؛ انصرف ذلك إلى الحديث الحسن لذاته.
- المسألة الرابعة: الحكم على متن الحديث إنما هو بأعلى الأسانيد، إذا رُوي حديثٌ من طريقين أو بإسنادين أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فالحكم على المتن يكون بالصحة؛ لأنَّ المتنَ لو لم يأتِ إلا بإسناد واحد صحيح لكفى ذلك في صحته، كيف وقد جاء بإسنادين أحدهما صحيح والآخر ضعيف؟! بل إنَّ الحديث المروي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر ضعيف يكون أقوى من حديثٍ ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ صحيح؛ لأنَّ كثرة الطرق يقوّي بعضها بعضًا.

المسألة الخامسة: الحكم على الإسناد إنما هو بأضعف الرواة، فلو كان في الإسناد راوٍ واحد ضعيف، وبقية رواة الإسناد ثقات؛ فالحكم على الإسناد أنه ضعيف، ولو كان في الإسناد راوٍ واحد خفيف الضبط، وبقية رجال الإسناد ثقات؛ فالحكم على الإسناد أنه حسن.

المسألة السادسة: قسّم المتقدمون الحديث من حيث القبول والرد إلى قسمين:

القسم الأول: الحديث الصحيح.

القسم الثاني: الحديث الضعيف.

وجهة نظر المتقدمين: ترجع وجهة نظر المتقدمين إلى مدى صلاحية الحديث للاحتجاج به، فإن كان الحديث صالحًا للاحتجاج به فهو الصحيح، وإن كان الحديثُ غير صالح للاحتجاج به فهو الضعيف.

قسّم المتأخرون الحديثَ من حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الحديث الصحيح.

القسم الثاني: الحديث الحسن.

القسم الثالث: الحديث الضعيف.

وتابعَ جمهور المتأخرين من أهل الحديث أبا عيسى الترمذي على هذا التقسيم.

وجهة نظر المتأخرين: ترجع وجهة نظر المتأخرين في هذا التقسيم إلى مدى تمكّن الحديث من شروط القبول؛ إن تحقق في الحديث أعلى شروط القبول فهو الصحيح، وإن تحقق في الحديث أدنى شروط القبول فهو الحسن، وإذا فقد الحديث شرطًا أو أكثر من شروط القبول فهو الضعيف.

والسؤال الذي يطرح نفسه: أين كان الحديث الحسن عند المتقدمين قبل أبي عيسى الترمذي؟

قسم المتأخرون الحديث الحسن إلى قسمين:

القسم الأول: الحسن لذاته.

والقسم الثاني: الحسن لغيره.

فالمتقدمون أدرجوا الحسن لذاته في قسم الصحيح على أنه أدنى مراتبه؛ ولأن الحديث الصحيح والحديث الحسن كلاهما صالح للاحتجاج به، وقد ذكرنا أن وجهة نظر المتقدمين في التقسيم ترجع إلى مدى صلاحية الحديث للاحتجاج به، كما أدرج المتقدمون الحديث الحسن لغيره في قسم الحديث الضعيف على أنه أعلى مراتبه، ولا يلزم من ذلك أن يكون الإمام الترمذي هو أول من استخدم هذا الاصطلاح، بل إن هذا الاصطلاح -وهو التعبير بالحسن- وُجِد قبل الإمام الترمذي بزمن طويل.

فقد وجد التعبير بالحسن على لسان شعبة بن الحجاج، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام البخاري، غير أنَّ الإمام الترمذي أكثرَ من ذكره في سننه، وكل إمام من هؤلاء الأئمة قصدَ بالحسن خلاف ما قصده الآخر؛ لذلك يجب الوقوف على معرفة اصطلاح كل واحد من هؤلاء الأئمة، حتى لا يقع لبس في الفهم.

قال ابن الصلاح: كتاب أبي عيسى الترمذي أصلٌ في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوّه باسمه، وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما.
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